
       

 2015 سنة أكتوبر من 28 جلسة
  المحكم��ة رئیس ن��ائ��ب یحیى خلیف��ھ /ق��اض������يال الس������ی��د برئ��اس��������ة      

مص����طفى حس����ان ، رفعت طلبھ ، أحمد فرحان /  لقض����اةا الس����ادة وعض����ویة
 . المحكمة رئیس نوابومحمد محمود محمد علي 

 القضائیة 82 لسنة 11533 رقم الطعن
وحددت جلسة لنظر الموضوع ، لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فیھ  -1

وكان  ، 2008لسنة  120من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة الصادر بالقانون رقم  12عملاً بالمادة 
من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم فیھا تعود إلى سیرتھا الأولى قبل صدور الحكم المنقوض 

 سیرھا من النقطة التي وقفت عندھا .وتستأنف 
ً بندب لجنة ثلاثیة من خبراء إدارة  لما كانت -2 ً تمھیدیا ھذه المحكمة أصدرت حكما

اً العلامات التجاریة بوزارة التموین والتجارة الداخلیة لتنفیذ المأموریة المبینة بمنطوقھ ، ونفاذ
بتت فیھ أنھ بالرجوع إلى قاعدة البیانات لذلك باشرت اللجنة مأموریتھا وأودعت تقریرھا والذي أث

للصناعات  ....المسجلة على الحاسب الآلي الخاص بإدارة العلامات التجاریة تبین أن شركة 
، وتم شطب .... /../..بتقلیدھا قد قامت بتسجیل العلامة بتاریخ  دعىالھندسیة مالكة العلامة المُ 

قدُمت العلامة ذاتھا للتسجیل من جدید  ..../../..لعدم تجدیدھا ، وبتاریخ  ..../../..العلامة بتاریخ 
ً أن ھناك اختلافتبین للجنة  " : ، ثم انتھى إلى نتیجة مؤداھا..../../..وتم تسجلیھا بتاریخ ،  في  ا

وأن التشابھ ینحصر في  ،الشكل العام بین العلامة المسجلة والعلامة الثابتة على الحرز المضبوط 
فقد اتفق رأى ، " وبالنظر إلى وجود اسم الشركة مالكة العلامة أعلى طفایتي الحریق  99قم " ر

" في العلامة  99اللجنة إلى وجود تشابھ من شأنھ إحداث الخلط واللبس نظراً للتشابھ بین رقم " 
قلیده " ووجود اسم الشركة مالكة العلامة الأصلیة على المنتج المدعى بت 99الأصلیة مع رقم " 

. " 
بشأن إصدار قانون حمایة حقوق الملكیة  2002لسنة  82ومن حیث إن القانون رقم 

من على أن : " یعتبر  65منھ ، ونص في المادة  63ف العلامة التجاریة في المادة الفكریة قد عرّ 
للتسجیل ستعمالھا خلال الخمس سنوات التالیة اقام بتسجیل العلامة مالكاً لھا متى اقترن ذلك ب

منھ  113وأفرد المادة ، وما بعدھا إجراءات تسجیل العلامة التجاریة  73ثم نظم في المادة  ،
البیع لبیان العقوبة التي یتعین تطبیقھا على من باع أو عرض للبیع أو للتداول أو حاز بقصد 

فإن  لك ،منتجات علیھا علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع علمھ بذلك . لما كان ذ
الشارع یكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحمایة التي أسبغھا على ملكیة العلامة التجاریة 

والذي یعتبر ركناً من أركان ، بتأثیم تزویرھا أو تقلیدھا أو استعمالھا من غیر مالكھا ھو بتسجیلھا 
الثلاثیة أن الشركة مالكة  جریمة تزویرھا أو تقلیدھا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقریر اللجنة

شطبھا لعدم قیام الشركة بالتجدید ، ثم تم  ....العلامة الأصلیة قد قامت بتسجیلھا في غضون عام 
ثم .... /../..سالف الإشارة بتاریخ  2002لسنة  82من القانون رقم  92،  90إعمالاً لنص المادتین 

، مما .... /../..وسجلت بتاریخ ، یل من جدید بتقدیم العلامة ذاتھا للتسج.... /../..قامت بتاریخ 
مسجلة من .... /../..مفاده أن العلامة التجاریة موضوع الدعوى لم تكن وقت حدوث الواقعة في 



قبل الشركة المالكة لھا ، والذي ھو مناط الحمایة الجنائیة للعلامة التجاریة ، ذلك أن وسیلة حمایة 
لھا ھي بتسجیلھا ، وعلیھ فإن قیام المتھم باستخدام العلامة  استخدام الغیر العلامة التجاریة من

وأیاً ما كان الرأي في سوء أو حسن نیتھ في تاریخ ضبطھ لا یكون مؤثماً ، ، موضوع الدعوى 
 لعدم قیام الشركة المالكة لھا بتسجیلھا في تلك الفترة ، 

  .إذ قضى بإدانة المتھم عن التھمة المسندة إلیھ قد جانبھ الصواب حكم المستأنف ـون الـم یكـومن ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائـع

عرض للبیع منتجات ھي طفایات حریق إنتاج : اتھمت النیابة العامة الطاعن بوصف أنھ 
 علیھا علامات تجاریة مزورة مع علمھ بذلك . ....المصنع 

من القانون رقم  4،  3وفقرة  4بند  113،  74،  65،  64،  63وطلبت عقابھ بالمواد 
 . 2002لسنة  82

بل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنیھ وواحد على سبیل علیھ مدنیاً قِ  يوادعى وكیل المجن
 التعویض المدني المؤقت .
ً بتغریم المتھم مبلغ خمسھ آلاف جنیھ وبإتلاف ومحكمة ..... الج زئیة قضت حضوریا

المنتجات محل الجریمة وبنشر الحكم في جریدة واحدة على نفقة المحكوم علیھ وإحالة الدعوى 
 للمحكمة المدنیة المختصة .

) قضت غیابیاً بقبول الاستئناف  بھیئة استئنافیة ( .ومحكمة ...المحكوم علیھ ، فاستأنف 
 الموضوع برفضھ وتأیید الحكم المستأنف . يشكلاً ، وف

بقبول المعارضة الاستئنافیة شكلاً ، وفى الموضوع  يوقضالمحكوم علیھ ، فعارض 
 الموضوع بتأیید الحكم المستأنف . يبإلغاء الحكم المعارض فیھ ، وبقبول الاستئناف شكلاً ، وف

، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم  فطعن المحكوم علیھ في ھذا الحكم بطریق النقض
 إلخ . ....المطعون فیھ وتحدید جلسة لنظر الموضوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمحكمةا

وحددت جلسة لنظر ، من حیث إن ھذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فیھ 
 120الصادر بالقانون رقم ، من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة  12الموضوع عملاً بالمادة 

، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم فیھا تعود إلى سیرتھا الأولى قبل  2008لسنة 
 صدور الحكم المنقوض وتستأنف سیرھا من النقطة التي وقفت عندھا .

 المعارضة الاستئنافیة حازت كافة أوضاعھا المقرر قانوناً فھي مقبولة شكلاً .ومن حیث إن 
 ..../../..ومن حیث إن النیابة العامة قدمت المتھم للمحاكمة الجنائیة بوصف أنھ بتاریخ 

 علیھا ....عرض للبیع منتجات ھي طفایات حریق إنتاج مصنع .... بمحافظة  ....بدائرة مركز 
 113،  74،  65،  64،  63ورة مع عملھ بذلك ، وطلبت عقابھ بالمواد علامات تجاریة مز

بشأن قانون حمایة حقوق  2002لسنة  82من القانون رقم  4،  3والفقرتین  4بند  1فقرة 
 الملكیة الفكریة .

ومن حیث إن ھذه المحكمة أصدرت حكماً تمھیدیاً بندب لجنة ثلاثیة من خبراء إدارة 
زارة التموین والتجارة الداخلیة لتنفیذ المأموریة المبینة بمنطوقھ ، ونفاذاً العلامات التجاریة بو

لذلك باشرت اللجنة مأموریتھا وأودعت تقریرھا والذي أثبتت فیھ أنھ بالرجوع إلى قاعدة 
 ....سجلة على الحاسب الآلي الخاص بإدارة العلامات التجاریة تبین أن شركة البیانات المُ 



.... /../..بتقلیدھا قد قامت بتسجیل العلامة بتاریخ  ىمالكة العلامة المدع الھندسیة للصناعات
قدُمت العلامة ذاتھا .... /../..لعدم تجدیدھا ، وبتاریخ  ..../../..وتم شطب العلامة بتاریخ  ،

تبین للجنة  " : ثم انتھى إلى نتیجة مؤداھا.... /../..وتم تسجلیھا بتاریخ ، للتسجیل من جدید 
ً اك اختلافأن ھن سجلة والعلامة الثابتة على الحرز المضبوط ن العلامة المُ في الشكل العام بیّ  ا

" وبالنظر إلى وجود اسم الشركة مالكة العلامة أعلى  99وأن التشابھ ینحصر في رقم " ، 
فقد اتفق رأى اللجنة إلى وجود تشابھ من شأنھ إحداث الخلط واللبس نظراً ، طفایتي الحریق 

" ووجود اسم الشركة مالكة  99" في العلامة الأصلیة مع رقم "  99بین رقم "  للتشابھ
 العلامة الأصلیة على المنتج المدعى بتقلیده " .

بشأن إصدار قانون حمایة حقوق الملكیة  2002لسنة  82ومن حیث إن القانون رقم 
على أن : " یعتبر  65منھ ، ونص في المادة  63الفكریة قد عرف العلامة التجاریة في المادة 

ً لھا متى اقترن ذلك ب ستعمالھا خلال الخمس سنوات التالیة امن قام بتسجیل العلامة مالكا
وأفرد المادة ، وما بعدھا إجراءات تسجیل العلامة التجاریة  73للتسجیل ، ثم نظم في المادة 

للتداول أو حاز منھ لبیان العقوبة التي یتعین تطبیقھا على من باع أو عرض للبیع أو  113
بقصد البیع منتجات علیھا علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع علمھ بذلك . لما 
كان ذلك ، فإن الشارع یكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحمایة التي أسبغھا على ملكیة 

والذي ، یلھا العلامة التجاریة بتأثیم تزویرھا أو تقلیدھا أو استعمالھا من غیر مالكھا ھو بتسج
ً من أركان جریمة تزویرھا أو تقلیدھا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقریر  یعتبر ركنا

، ثم  ....اللجنة الثلاثیة أن الشركة مالكة العلامة الأصلیة قد قامت بتسجیلھا في غضون عام 
لسنة  82ن رقم من القانو 92،  90تم شطبھا لعدم قیام الشركة بالتجدید إعمالاً لنص المادتین 

بتقدیم العلامة ذاتھا للتسجیل .... /../..، ثم قامت بتاریخ  ..../../..سالف الإشارة بتاریخ  2002
موضوع الدعوى لم تكن  ، مما مفاده أن العلامة التجاریة.... /../..وسجلت بتاریخ ، من جدید 

مسجلة من قبل الشركة المالكة لھا ، والذي ھو مناط الحمایة .... /../..وقت حدوث الواقعة في 
الجنائیة للعلامة التجاریة ، ذلك أن وسیلة حمایة العلامة التجاریة من استخدام الغیر لھا ھي 

وأیاً ما كان الرأي في ، بتسجیلھا ، وعلیھ فإن قیام المتھم باستخدام العلامة موضوع الدعوى 
ضبطھ لا یكون مؤثماً ، لعدم قیام الشركة المالكة لھا بتسجیلھا سوء أو حسن نیتھ في تاریخ 

في تلك الفترة ، ومن ثم یكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتھم عن التھمة المسندة إلیھ 
قد جانبھ الصواب ، ویتعین إلغاؤه والقضاء ببراءة المتھم من تلك التھمة عملاً بنص المادة 
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